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	منذ مدة تعلمت التجاره بالبورصه عن طريق الهامش،، بعد ان قرأت الفتوى الخاصه بذلك الموضوع والتي تفتي بأنه يجوز ما دامت لا تحتوي على فوائد ربويه للطرفين  (أي انا وشركة الوساطه) وانه يجوز اخذ قرض من شركة الوساطه التي اعمل معها،، لكني بعد مده من عملي في هذا المجال وتعليم العمل به لعده من أصدقائي ظهر لي امر جديد،، وهو افتاء اخر بعدم جواز العمل بالبورصه عن طريق المتاجره بالهامش،، وذلك لان الشركه التي تمنح القرض يكون العمل معها،، اي انها لا تمنح القرض الا ان تكون هي شركة الوساطه في البيع والشراء فتستفيد من فرق البيع والشراء دون اخذ اي فائده على القرض.
سأقوم بشرح المتاجرة بالفوركس حسب ما اعمل به ،،
اولا.. اقوم بالتسجيل،، اي فتح حساب مع احد شركات الوساطه التي تقوم بتنفيذ اوامري من بيع وشراء للعملات (على ان يكون حساب اسلامي)،، اي لا تأخذ شركة الوساطه اي فائدة على القرض اوعلى تبيت الصفقه لعدة ايام،، ثم اضع مبلغ من المال في حسابي بالشركه بالدولار الامريكي،، ثم اقوم بتحديد مبلغ ادخل فيه صفقه مثل بيع الدولار وشراء الين او الجنيه الاسترليني او غيرها.
تضاعف شركة الوساطه المبلغ الذي اضعه مئة ضعف على سبيل المثال اضع 1000 دولار فتقرضني الشركة 99 الف دولار وبالتالي تكون الصفقه بقيمة 100000 دولار،، حيث أقوم بالشراء عن طريق نفس شركه الوساطه وتستفيد من الشراء والبيع من فارق نقاط بين البيع والشراء فقط (كالصراف تماما) على كامل مبلغ المتاجره.
بعد انتهاء الصفقه تأخذ الشركه قيمة القرض من غير زياده او نقصان،، واحصل على الربح كامل او اتحمل الخساره كامله.
سؤالي هو:
هل بما اني اقترض من نفس الشركه التي اعمل معها وهذا اجباري وليس اختياري( اي يجب ان اعمل مع الشركه التي تقرضني) اصبح هذا العمل حرام ؟؟
اذا كان هذا العمل حرام فماذا افعل بالضبط بهذا المال،، إن كان فيه ربح ؟؟
اذا كان جائزا هذا العمل،، فهل يجوز بيع الذهب او العمله غير الموجوده عندي،، حيث اضع الف دولار مثلا واطلب بيع 100000 جنيه استرليني فتقوم الشركه بإقراضي ماقيمته 100000 جنيه الاسترليني وأعيده بالجنيه الاسترليني وتعيد لي الألف دولار الامريكي بعد انتهاء الصفقه مع الربح او خصم الخساره ؟؟
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	بسم الله الرحمن الرحيم 
   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد ،،
هذه مسألة هامة وخطيرة تحتاج الى توضيح وتفصيل،، فأقول بحسب فهمي ما يلي :
     نقطة البداية التي يغفل عنها كثيرون هي الغاية التشريعية لعقد الصرف,، وأنا أفهم أن عقد الصرف شرع لتلبية حاجة الإنسان إلى العملة الأخرى،، وبالتالي فان عملية الصرف خدمة متبادلة بين طرفين،, ولما لم يكن بالضرورة أن يوجد الطرف الآخر الذي يحتاج العملة التي تبذلها وجد الصراف ليحقق هذه الخدمة لطرفين مع هامش ربح يناله من عملية التصريف،, وربح الصراف إنما جاء من تلبية حاجة حقيقية لطرفين محتاجين إلى عملة مختلفة .
نقطة أخرى،، وهي أن العملات كما الذهب والفضة قديما ـ أثمان وليست سلعا- ،، فالانتقال بعملية الصرافة من الخدمة – مع هامش ربح – إلى التجارة ينقل العملات من كونها أثمانا ووسيطا للتبادل لتصبح بذاتها سلعا وليس هذا غرضها الأصلي لا شرعا ولا وضعا.
    وقبل أن استرسل في بيان الحكم الشرعي الذي ارتاح إليه اطرح تساؤلا: ماهي المنفعة الاقتصادية الحقيقية المرجوة من وراء هذه العمليات – ولا أتكلم عن منفعة المستثمر بصفة منفردة،, إذ أني اقدر أن أمام كل رابح خاسر – وإنما أتكلم عن المحصلة الجماعية في الواقع الاقتصادي العالمي أو المحلي،, فكثير من الدراسات الغربية تؤكد عدم وجود ثمرة اقتصادية حقيقية فضلا عن إسهام هذه العمليات بمشكلة التضخم،, بل أن هذه العمليات هي بحد ذاتها مظهر من مظاهر التضخم إذ أن المال الداخل في الاستثمار حقيقة هو جزء بسيط في نظري2%  والمبالغ المسجلة أو الداخلة في عمليات (المقامرة)هي مبالغ وهمية فلكية تزداد اتساعا كلما ازداد عدد الداخلين في هذا النوع من العمليات.
     هذه العقود في نظري من عقود الغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر ومن صور الغرر هذه المقامرة،، وسأوضح معنى المقامرة من وجهة نظري: قد يقول قائل أن هذه المقامرة بسيطة لا تزيد عن 2% بدليل أن الحساب سيغلق أوتوقف العمليات تلقائيا إذا قدر أن الخسارة ستزيد عن 2% وقد قال الفقهاء أن الغرر اليسير يغتفر, ولكني أقول أن نسبة المقامرة هي 100% أي انك تقامر بكل مالك الداخل في الاستثمار وهو 2% من إجمالي ما سجل لك أي انك قد تخسر كل هذا المال الذي تملكه حقيقة وأنا لا ادخل هنا المال الذي سجل لك قرضا لأنك لا تملك هذا المال حقيقة وليس ملك المستثمر له إلا تمليك مؤقت اقرب إلى الوهم والخداع ليستدرج إلى عملية المقامرة هذه ,ورضاهم بان تدفع 2%من إجمالي المال الداخل في عمليات البيع والشراء مرده إلى أمرين:
   الأول:أنهم وبناء على دراسات إحصائية تقدر في الغالب أن الخسارة لن تتجاوز هذا المقدار وهم يريدون ضمان هذه الخسارة إذا حصلت.
   الثاني : أنهم قانعون بان تخسر هذا الجزء اليسير مما سجل لك لأنه عمليا كل مالك الحقيقي الذي قدمته للاستثمار ومع النظر في حجم العمليات الضخم ستدرك أن حجم الخسارات التي لا تتجاوز 2%في كل عملية في حدها الأقصى ستشكل مبالغ طائلة إذا ما ضمت إلى بعضها.
      وأعود لأذكر أنني افترض أن أمام كل رابح خاسر ولم يخسر في سلعة حقيقية أو خدمة أو منفعة حقيقية أو ثمرة اقتصادية فلم يبق إلا معنى المقامرة ,ثم أن يقال لك أن هناك حساب إسلامي ,فان تسمية الحساب إسلاميا ليست كافية ولا ينبغي أن نخدع بهذه البساطة ..وبشيء من التحليل المنطقي سنصل إلى نتيجة مقنعة تؤكد أن هذا الحساب ليس إسلاميا فضلا عن أن المعاملة في أصلها غير مقبولة شرعا وسأذكر لها نظائر ...
     بيان ما أقول: أن الشركة الوسيطة مستفيدة بمبلغ 3 دولار عن كل عقد،، ولا يعقل أن البنك المقرض سيعطي هذه الأموال (أن أعطاها أصلا) بدون فائدة أو منفعة يجنيها فقط ليربح الفقراء والمعدمون أو صغار المستثمرين الحريصين على ما يسمى إسلاميا،، ولا يبعد أن تكون هناك اتفاقات خفية بين الشركات الوسيطة هناك والبنوك الممولة.
    وهذا سيعني بالضرورة أن البنك المقرض حصل على فائدة سواء منك أيها المستثمر أو من الشركة الوسيطة التي تعتبر هنا بمثابة وكيل عنك فالأمر سيان وهذا يعني أن البنك المقرض حصل على منفعة "وكل قرض جر منفعة فهو ربا"
    هذا إذا فرضنا أن البنك جمد المال الذي سجله لك حقيقة أو حجزه لك حقيقة ولم يكتف بالتسجيل .
وما الدليل أن هذا المال قد صار في حيازتك وقبضتك إلا هذه الشاشات ؟؟ 
     نعم نحن قد نعتبر السجلات معبرة عن القبض في بعض التعاملات بالحوالات التي يقدم فيها المبلغ كاملا..اما في هذه الصورة فانت عمليا لا تعمل بمالك والمال مال البنك وان سمي على اسمك وحجز امامك على الشاشات فانا ازعم أن القضية لا تعدو مجرد تسجيل أو حجز وهمي واضرب لك مثالا: الأموال المودعة في البنوك وجد بالدراسات والاحصاءات أن المودعين لا يطلبون أو لا يتصرفون في الجملة باكثر من 10% من هذه الودائع فما الذي يمنع البنك من التصرف ب90% من الودائع باقراضها للاخرين ..في الوقت الذي سحلت هذه الودائع لاصحابها لذلك فان التكييف الفقهي الصحيح لودائع البنوك انها قروض وهذا هو التوجيه القانوني الراجح لها ايضا......
    واذا رجحنا معنى القرض فالقرض يجب أن يقبض حقيقة حتى يخرج من ذمة إلى ذمة ....وفي الواقع فان البنك المقرض ما سجل لك هذا المال إلا ليمكنك من الدخول في عملية المقامرة هذه ...
    ثم لمن تبيع إذا اردت أن تبيع ؟
    اما انك تبيع للبنك ذاته واما أن تبيع لمستثمر اخر أو مقامر اخر ولم يتحقق قبض حقيقي وهذا يعني اننا دخلنا في بيوع الاجال الممنوعة شرعا ....وتدخل في الضابط الفقهي الذي وضعه كثير من الفقهاء وهو:" شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن "،، وسواء تحقق هذا الضابط من طرف البنك أو من طرف المستثمر ..
    ولأقرب الصورة اضرب مثالا آخر مما يجري في الواقع العالمي في تجارة النفط،، يأتي مستثمر فيشتري صفقة نفط تسلم بعد ثلاثة أشهر أو ستة,، هذا العقد الأول يمكن أن نقبله على انه عقد سلم بشروطه على أن يتم التسليم في الموعد المحدد،، ولكن لا يجوز شرعا لمن اشترى أن يبيع حتى يستلم،, وواقع الحال انه سيبيع ربما بعد لحظات وتتوالى البيوع من قبل من اسميهم المتسلقين قبل أن يستخرج النفط أصلا فكل هذه البيوع التالية باطلة شرعا...
     خلاصة الكلام أن دهاقنة المال وأرباب الربا يعرفون كيف يحتالون علينا ويستدرجون أموالنا ويخدعوننا بالفتات وأخيرا "يمحق الله الربا ويربي الصدقات "..."إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه" وتذكر أن الإسلام حرم الربا لأنه ظلم والقمار لأنه مخاطرة فاحشة وتذكر كم من الناس خسر خسارة فاحشة في مثل هذه الأعمال والله اعلم ......
     و بعد كل ما سبق و بناء عليه فان المال المستفاد من هذا السبيل مال خبيث،، و لكونه مما لم يتعين مالكه فيجب صرفه الى الفقراء و المساكين .
     و أخيرا فانه لا فرق عندي في مسألة التجارة بالهامش بين أن تكون بالعملات أو بالذهب،، والله أعلم. 
                                                     الدكتور أحمد حوا
	


